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البعد الإسلامي لحوكمة إدارة المال العام 
بما يضمن الاستدامة المالية ويحقق المصلحة العامة للأجيال المتعاقبة

المـالُ الـعامُّ مـالُ اللهِ تـعالـى أو مـالُ الـدَّولـةِ، تـتعدَّدُ المـسمَّياتُ لمـوضـوعٍ واحـدٍ يـهمُّ كـُلَّ فـردٍ فـي الـعالَـمِ؛ لِـدَورِ المـالِ المـهِمِّ فـي 
حياةِ الفردِ والمجتمعِ، وكركيزةٍ أساسٍ؛ لاستمرارِ وُجودِ الدولةِ واستدامَتِها. 

فـاسـتدامـةُ وجـودِ الـدولـةِ وقُـدرتُـها عـلى الـوفـاءِ بـالـتزامـاتِـها تجُـاهَ المجـتمعِ مـن رعـايـةٍ لمـَِصالحِـه الـعامَّـة يـتوقَّـفُ عـلى مـدى 
اسـتدامـةِ المـالِ الـعامِّ وتـغطيتِه لـتكالـيفِ الخـدمـاتِ الـعُمومـيَّةِ المـتعدِّدةِ بـطريـقةٍ تـضمَنُ تـوفُّـرَ المـالِ الـعامِّ بـصورةٍ مسـتمرَّةٍ 
ومسـتديمـةٍ؛ ليسـتفيدَ مـن مـزايـا المـواردِ المـالـيةِ الحـالـيةِ الأجـيالِ الـقادمـةِ بِـقَدْرِ الجـيلِ الحـالـيِّ نـفْسهِ؛ وذلـك بمـا يـضمنُ تحـقيقَ 
مـبدأِ الإنـصافِ بـين الأجـيالِ؛ والـذي يـُعَدُّ ركـناً أسـاسـاً فـي سـَعي الـدولـة؛ لأجـلِ تحـقيقِ الاسـتدامـةِ المـالـيةِ؛ وذلـك مـن 
خـلالِ حـوكَـمةٍ راشـدةٍ تمـنعُ الـفسادَ عـن إدارةِ المـالِ الـعامِّ وكـلِّ أشـكالِ سُـوءِ الـتصرُّفِ فـيه، وتُـوفِّـرُ مـناخـاً مـن الـشفافـيةِ 
تـتحقَّقُ مـن خـلالـهِا آلـيَّةُ المـساءلـةِ والمـراقـبةِ فـي إدارةِ المـالِ الـعامِّ فـي إطـارِ تحـقيقِ المـصالِـح الـعامَـّةِ لـلأجـيالِ الآنـيَّةِ والمسـتقبليةِ 
لمجُِـتمعاتِـنا الإسـلامـيةِ والـتي تُـعانـي دولُـه كـثرةَ الـفسادِ، وهَـدرَ المـالِ الـعامِّ والـتصرُّفَ السـيءَّ فـيهِ؛ ممَّـا نـتجَ عـنه تخـلُّفٌ 
مسـتديمٍ يُـعرقـِلُ مـسارَ الـنموِّ، وهـذا مـا حـَفَّزَ الـباحـثَ عـلى الـبحثِ فـي مـوضـوعِ المـالِ الـعامِّ: (إدارتـهِ، وقـواعـدِ الحِـفاظِ 

عليهِ، واستدامةِ الانتفاعِ منه.( 
إنَّ الـتعامُـلَ مـع إدارةِ المـالِ الـعامِّ كـان دائـماً وفـقَ مُـقاربـاتٍ مـختلفَةٍ تـنبثقُِ عـنها طـُرقٌُ وأسـالـيبُ مُـتعدِّدةٌ؛ لِـتعبئةِ الإيـراداتِ 
المـالـيَّةِ الـعامّـةِ، وتـوزيـعهِا وإنـفاقِـها وفـقَ تـفاعـُل الـقوى (السـياسـيةِ والاقـتصاديـة والاجـتماعـية) المخـتلفةِ؛ لـتحقيقِ أهـدافٍ 
ةِ لـلشعبِ، والـذي هـو المـالـكُ الأصـليُّ لـلمالِ الـعامِّ وصـاحـبُ حـقِّ  مُـتعدِّدةٍ يمُـكِنُ أن تنحـرفَ عـن تحـقيقِ المـصلحةِ الـعامَـّ
الانـتفاعِ مـنه، فـي حـين أنّ أحـدَ الـعناصـرِ المـفتاحـيةِ لـلإدارةِ مسـتدامـةٌ لـلمالِ الـعامِّ هـو الحـوكـمةُ الـراشـدةُ بمـبادئِـها الجَـوهـريـةِ 
المشـتقَّةِ مـن تـعالـيمِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ الـتي تـضمَنُ تحـقيقَ المـصلحةِ الـعامـّةِ، وتحَـدُّ مـن ظـاهـِر الـفسادِ المسـتشري فـي واقـعِ 
أمَّـتِنا حـالـيّاً. قـال اللهُ تـعالـى: ﴿ ظَهَـرَ الـفَسَادُ فِـي الـبَرِّ وَالْبَحْـرِ بمَِـا كَسـَبَتْ أَيْـديِ الـنَّاسِ لـِيُذِيـقَهُمْ بَـعْضَ الَّـذِي عَـمِلُوا 

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (سورة الرُّوم: ٤۱) 

فتحي خن 
طالب دكتوراه، وباحث في مخبر الشراكة في الفضاء الأورو مغاربي جامعة سطيف 

ومفتش رئيسي للمنافسة بوزارة التجارة الجزائرية 
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يهـدفُ الـباحـثُ مـن خـلالِ هـذه الـورقـةِ الـبحثيةِ تحـديـدَ مـعالـمِ المـنهجِ الإسـلامـيِّ لـلحوكَـمةِ فـي إدارةِ المـالِ الـعامِّ؛ بمـا 
يـضمَنُ اسـتدامـتَه مـالـيَّاً وحـِمايـتَه مـن الإفـسادِ وسـُوءِ اسـتخدامِـه؛ مـن أجـلِ الـوصـولِ لـتحقيقِ المـصالِـح الـعامَّـةِ؛ وذلـك مِـن 

خلال دراسةِ المحاورِ التالية: 
المحِورِ الأوّل: الاستدامةُ الماليةُ في إدارةِ المالِ العامِّ. 
المحِورِ الثاني: الإطارُ المفاهيميِّ للحوكمةِ الراشدةِ. 
المحِورِ الثالث: الحوكمةُ الراشدةُ وإدارةِ المالِ العامِّ. 

المحورُ الأوَّلُ: الاستدامةُ الماليةُ في إدارةِ المالِ العامِّ. -
۱- مـفهومُ المـالِ الـعامِّ: المـالُ الـعامُّ هـو مـالُ المجـتمَع عـامَّـةً، ويمـكنُ تـعريـفهُ بـأنّـه: "المـالُ المخـصَّصُ بـطَبيعتِه، أو بـقَرارٍ مِـن 

وسُمِّي هذا المالُ "مالاً عامّاً" لخِاصَّيتَينِ اثنتَينٍ هُما:  1ولي الأمرِ للمصلحةِ العامَّة".

كونُ ملكيَّتِه لعامَّةِ المجتمَع من غَيرِ تعيينٍ، أو تمييزٍ. •
*كونُ مجالِ صَرفِه لغَيرِ مُعيَّنٍ؛ بل مطلَقٌ يتقيَّدُ بِكَونِه مصلحةً من المصالِح العامَّة. •

إذن: فالمالُ العامُّ هو: "كُلُّ مالٍ يستحِقُّهُ عامَّةُ المجتمَع، حازُوه بطريقةٍ مَشروعةٍ، ولم يتعيَّنْ مالِكٌ مِنهُم، وأوجُه إنفاقِه 
؛حـيث يـشملُ مـفهومُ المـالِ  2وصـَرفِـه هـو مـصالحِـهُم الـعامَـّة، ويـتولَـّى جـمعهُ وصـرفـُه-نـيابـةً عـنهُم- ولـيُّ الأمـرِ أو نـائـبٌ عـنهُ"

العامِّ صِنفَينِ من الأشخاصِ: 
مـالـكَ المـالِ الـعامِّ (ويمـكنُ وَصـفهُ بـالأصـيلِ): مـالـكُوا المـالِ الـعامِّ ومُسـتحقُّوه هُـم عـامَّـةُ المجـتمَع وأفـرادُه بـِدُونِ ➢

ة؛ لأنّ المـالَ يـُصرَفُ عـادةً فـي مـصالِـح المـالـكِ لا فـي مـصالِـح  تـخصيصٍ؛ لـذا يـجبُ صـرفـُه فـي مـصالحـِهم الـعامَـّ
غَـيرهِ؛ فـفيِ حـوارٍ جَـرى بـين أبـي ذَرٍّ الـغِفاريِّ ومُـعاويـةَ بـنِ أبـي سُـفيانَ مُـؤسِّـسِ الـدولـةِ الأمـويـةِ، والـذي كـان يـقولُ 
عـن المـالِ الـعامِّ الـذي دخـلَ فـي حَـوزةَِ الـدولـةِ: مـالُ اللهِ، فـاعـترََضَ عـليهِ أبـو ذرٍَّ حـين سـمعَ ذلـكَ وقـالَ لـهُ: يـا 
مُـعاويـةُ مـا يَحْـمِلُكَ أنْ تُـسمِّي مـالَ المسـلِمينَ مـالَ اللهِ ؟ قـال مـُعاويـةُ: يـا أبـا ذَرٍّ ألـَسْنا عـبيدُ اللهِ والمـالُ مـالُـه ؟ فـردَّ 
: مـالُ المسـلمينَ، هـذا الحـوارُ يـدلُّ عـلى أنّ الـتسميةَ ليسـتْ مـسألـةً  أبـو ذَرٍّ وقـال: لا تَـقُلْهُ، قـال مـعاويـةُ: سـأقـولُ
شـكليَّة؛ وإنمّـا هـي تـكييفٌ اقـتصاديٌّ مـهمٌّ؛ مـن حـيث (مِـلكيَّةُ المـالِ الـعامِّ، وكـيفيةُ إدارتِـه ولِـصالِـح مَـن، وكـيفيَّةُ 

مراقبتِه). 

1 نذیر بن محمد الطیب أوھاب، حمایة المال العام في الفقھ الإسلامي، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،1422ھـ- 
2001م، الریاض، ص301.

∗ المصلحة العامة في مفھومھا البسیط تعني النفعَ العامّ، أو الخیرَ العام، أو الصالحَ المشترك.
2 خالد الماجد، التصرف في المال العام حدود السلطة في حق الأمة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،2013م، بیروت، ص19.
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المُـتصرِّفُ فـي المـالِ الـعامِّ (ويمُـكِنُ وصْـفُه بـالـوكـيلِ): وهُـمُ الـقائِـمونَ عـلى إدارةِ المـالِ الـعامِّ مِـن (أولـياءِ أمـورٍ، ➢
فِينَ، والآمـريـنَ بـالـصرفِ) فـي كـلِّ هـيئاتِ الـدولـةِ مـن (إداراتٍ، ومـصالِـحَ، ومـؤسَّـساتٍ)  وحـُكومـاتٍ، ومـوظَـّ
اقــتصاديــةٍ مِــلكيَّتهُا تــعودُ لــلدولــةِ؛ والــتي مــهمَّتُهُم الحِــفاظُ عــلى المــالِ الــعامِّ وتحــصيلُه وصَــرفُــه، قــال الــرَّســولُ 
الـكريمُ: (إنّـي واللهِ لا أعُـطِي أحـداً، ولا أَمـنعُ أحـداً؛ وإنمّـا أنـا قـاسِـمٌ أضـعُ حـيثُ أُمِـرْتُ) (حـديـثٌ صـحيحٌ) 
فـوظـيفةُ ولـي الأمـرِ فـي المـالِ الـعامِّ هـي وظـيفةُ (الـنائـبِ أو الـوكـيلِ)، قـال ابـن تـيميَّةَ فـي كـتابـهِ "السـياسـة الشـرعـية 
فـي إصـلاح الـراعـي والـرعـية" أنّـه:(لـيسَ لـِولاةِ الأُمـورِ أن يـَقْسِمُوهـا -المـال الـعام- بحسـبِ أهـوائـهِم، كـما يـقسمُ 
؛ إذن: فـَولـيُّ الأمـرِ عـندمـا يـقومُ بـإدارةِ المـالِ الـعامِّ فـإنَّـه لا  1المـالِـكُ مِـلكَهُ؛ فـإنمـّا هُـمْ أمـناءُ ونـُوَّاب...ولـيسوا مُـلَّاكـاً)

2يتصرَّفُ فيه بالأصالةِ؛ وإنمّا بـ(النيابةِ أو الوكالةِ).  

 فـالـقاعـدةُ المـهمّةُ فـي إدارةِ المـالِ الـعامِّ أنّ ولـيَ الأمـرِ والمـتصرِّفَ فـي المـالِ الـعامِّ لا يمـلِكُ مـن المـالِ الـعامِّ إلا أجْـرَتَـه كـمُوظَّـفٍ 
عـند صـاحـبي المـالِ الأصـيلِ؛ فـبَعدَ مـا وُلـي أبـو بـكْرٍ خِـلافـةَ المسـلمينَ أصـبحَ غـاديـاً إلـى الـسوقِ وعـلى رَقَـبتِه أثـوابٌ يتَّجِـرُ 

بها؛ فَلَقِيَهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ وأبو عُبيدَة بنُ الجرّاحِ فقالاَ لهُ: أينَ تُريدُ يا خليفةَ رسولِ اللهِ؟ 
 قال: السوقَ، قالاَ: تصنعُ ماذا وقَد وليتَ أمرَ المسلمينَ؟  

قال: فمِن أين أطْعِمُ عِيالي؟  
: افْـرِضُـوا للخـليفةِ مـا يُـغنِْيهِ، فـجَعلُوا لـه ألـفَينِ، فـقالَ: زِيـدُونـي؛ فـإنّ لـي عِـيالاً وقَـد شـغلتُمونـي  فـقال أصـحابُ رسـولِ اللهِ

عن التجارةِ فَزادُوهُ. 
 لـذا فَـإنَّ يـدَ ولـي الأمـرِ غـيرُ مـطلَقةٍ فـي المـالِ الـعامِّ؛ فـهُو فـيهِ بمـنزلـةِ الأجـيرِ؛ حـيث لا يـجبُ أن يـُديـرَ إدارةَ الـدِّيـنِ بمـا يـحقِّقُ 

المصالِحَ الضَّيِّقةَ لِولاةِ الأمورِ؛ بل إنّ وليَّ الأمرِ يُعدُّ أحدَ أفرادِ المجتمعِ( له ما لهُم وعليهِ ما عليهِم). 
أيّ: يـجبُ عـلى ولـيِّ الأمـرِ أن يـتصرَّفَ فـي المـالِ الـعامِّ بمـا يـتناسـبُ والمـصلحةَ الـعامَـّةَ لـلأجـيالِ الحـالـيَّةِ مـع ضـمانِ اسـتدامـةِ 
المـالِ الـعامِّ لـلانـتفاعِ مـنهُ مـن قِـبَلِ الأجـيالِ الـقادِمـةِ؛ بمـا يُـحقِّقُ الإنـصافَ بـين الأجـيالِ فـي إطـارِ ضـوابِـطَ تحـُدِّدُ عـمليَّةَ إدارةِ 
خـيرُ دلـيلٍ عـل ذلـكَ؛ إذ قـال  *المـالِ الـعامِّ، وفـي حُـسْنِ تـدبـيرِ عـُمَرَ بـنِ الخـطَّابِ رضـيَ اللهُ عـنهُ بـِخُصوصِ أرضِ الـسَّواد

بِخُصوصِها: إذا وَزَّعْتُ هذهِ الأرضَ فماذا يبقَى لمَِنْ يجيءُ بَعدَكُم؟ 
 فهـذهِ إشـارةٌ مـنهُ إلـى حـقِّ الأجـيالِ الـقادمـةِ فـي الانـتفاعِ مـن مـقدَّراتِ وثـروَاتِ الأمَّـةِ ممُهَّـداً لمـفهومٍ أسـاسـيٍّ فـي عـمليةِ إدارةِ 

المالِ العامِّ ألا وهو الاستدامةُ الماليةُ في إدارةِ المالِ العامِّ. 

1 تقي الدین أحمد بن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، تحقیق أبو یعلى القویسني، دار الكتب العلمیة، 1988م-1409ھـ، 
بیروت، ص:40.

2 خالد الماجد، مرجع سابق، ص 37.
∗ أرض السواد: ھو اسم أطلقھَُ الفاتحِونَ المسلمِونَ على الأراضي الزراعیة التي تقعُ جنوبَ العراق، على أطرافِ دِجْلةَ والفرُات وما بینھمُا.
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۲- الاســتدامــةُ المــالــيَّةُ فــي إدارةِ المــالِ الــعامِّ: بــدايــةً: الاســتدامــةُ المــالــيةُ أو اســتدامــةُ المــالِ الــعامِّ هــو مــن المــصطلَحاتِ 
الاقـتصاديـةِ الحـديـثةِ نِسـبيّاً والـتي لا يـُوجَـدُ اتِـّفاقٌ مـن طـرفِ الـباحِـثينَ فـي المجـالِ المـالـيِّ عـلى تحـديـدِ تـعريـفٍ مـُوحَّـدٍ لـها؛ 
لـكنْ يمُـكِن تَـعريـفهُا بـالـتالـي: الاسـتدامـةُ المـالـية فـي إدارةِ المـال الـعامِّ هـي قُـدرةُ السـلطاتِ المـالـية عـلى تـوفـيرِ المـال الـعامِّ 
بـصورةٍ دائـمة ومسـتمرَّة، وعـلى نـحوٍ وافٍ تسـتطيعُ مـن خـلالِـه الحـكومـةُ المـضيُّ قُـدمُـاً فـي الإنـفاقِ عـلى الخـدمـاتِ الـعامَّـةِ 
1والإيـفاءِ بـالـتزامـاتـِها المـالـية، ويمـكِنُ أن نـعرِّفَ الاسـتدامـةَ المـالـيةَ أيـضاً بـأنـها " قـُدرةُ الحـكومـةِ عـلى إدارةِ مـواردهِـا المـالـيةِ 

بـالـشكل الـذي يمـُكِّنهُا مـن تـلبيةِ نـفقاتِـها الـعامَّـة، والـوفـاءِ بـالـتزامـاتِـها سـواءٌ الآنَ أو فـي المسـتقبلِ؛ بـحيث تـضمنُ لـلأجـيالِ 
الـقادمـةِ أن لا يُـواجِـهُوا أعـباءً مـالـيةً لا يمـكِنُ تحـمُّلُها نـاتجـةً عـن الخـدمـاتِ الـعُمومـيةٍ المـقدَّمـةِ لـلأجـيالِ الحـالـيةِ مـن جـهةٍ، 
إضــافــةً إلــى قُــدرَتــها عــلى إدارةِ مــواردهِــا المــالــية بمــا يــضمنُ الإنــصافَ بــين الأجــيالِ فــي تــوزيــعِ المــزايــا المــالــية مــن جــهةٍ 

2أُخرى".  

 : 3أين تتجسَّدُ الاستدامةُ في تحقيقِ الأهدافِ التالية

: أيّ ضـمانِ تـلبيةِ الاحـتياجـات الـتمويـلية لـلحكومـة، وسِـداد الـتزامـاتِـها عـلى • زيـادةِ الـكفاءة فـي الـتمويـلِ الـعامّ
المدى (المتوسّط والبعيد)؛ 

الاسـتمراريـةِ فـي السـياسـاتِ المـالـية: أيّ تـعزيـزِ قُـدرةِ الحـكومـة عـلى الاسـتمرار فـي تـغطية نـفقاتِـها الـعمومـية دونَ •
الاضطرارِ إلى الاستدانةِ أو التعرُّضِ لمخَِاطرِ الإفلاس؛ 

) الاجـتماعـية: عـدمِ الاسـتدامـةِ المـالـية يـُضعِفُ قُـدرةَ الـدُّولِ عـلى تـقديمِ خـدمـاتٍ عـامَّـة • تحـقيقِ الـرعـايـةِ (الـرفـاهـيةِ
في المستقبلِ؛ ممَّا يُقلِّلُ من درجةِ الرعاية الاجتماعية؛ 

تجسـيدِ مـبدأ الإنـصاف بـينَ الأجـيالِ فـي الأعـباءِ والـعوائـد المـالـية: أيّ عـدمِ تحـميل الأجـيال المسـتقبلية أعـباءً مـالـية •
ناتجة عن قراراتٍ آنيَّة، لم يُشاركُوا في اتِّخاذها، ولم يستفِيدوا منها. 

يتجـلّى الإنـصافُ بـين الأجـيالِ فـي الشـريـعةِ الإسـلامـية الحـنيفة مـن خـلالِ مَـقْصِدِ المـسؤولـيةِ الـتضامـنيَّة لـلأجـيالِ بـعد حـدِّ 
الـكفايـة؛ فـفي عهـدِ الـفتوحـاتِ الإسـلامـية زادتْ إيـراداتُ بـيتِ المـال مـع فـتحِ الـعراق؛ ولـذلـكَ أقـرَّ الخـليفةُ الـثانـي عـُمَرُ بـنُ 
الخـطَّابِ رضـيَ اللهُ عـنهُ -بـعدَ اسـتشارةِ المـهاجِـريـنَ والأنـصارِ- ضـرورةَ حـمايـةِ الـثغورِ، ورعـايـةِ احـتياجـاتِ الـذُّرِّيَّـةِ والأرامـل 
ومــصلحةِ أجــيال الأمَّــة الــقادِمــة فــي تــدبــيرِ أوضــاع المــال الــعامّ، وبهــذا الــصنيعِ مــن ادِّخــارِ هــذا الــفائــضِ؛ لــتكويــنِ 
احـتياطـياتٍ وقـائـية ممّـا قـد يحـدثُ مـن أزمـاتٍ فـي سَـنواتٍ مـقبلَةٍ، نجِـدُ أنّ الـفكرَ الإداريَّ الإسـلامـيَّ قـد تـضمَّنَ الـعديـدَ 

1 مجلس دبي الاقتصادي، إدارة الدین العام والاستدامة المالیة، جریدة البیان، 08/2013/25م، متوفِّر على الرابط التالي: 
http://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-08-25-1.1947132
2 فتحي خن، إدارة العوائد البترولیة بما یحقق استدامة المالیة العامة في الجزائر، المؤتمر الأول حول السیاسات الاستخدامیة للموارد الطاقویة بین 

متطلبات التنمیة القطریة وتأمین الاحتیاجات الدولیة، 07-08 أفریل2015، سطیف، ص:4.
3 فتحي خن، كفاءة المنتجات المالیة الإسلامیة في تحقیق الاستدامة المالیة للدیون السیادیة، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمویل الإسلامي 

حول لمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمویل الإسلامي، مارس 2015، قطر، ص:08-07.
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بمـا يـضمنُ اسـتدامَـته، ويـحقِّقُ المـصلحةَ الـعامَّـةَ لـلأجـيالِ المـتعاقِـبة؛  1مـن المـبادئِ الإداريـة الحـديـثة فـي إدارة المـالِ الـعامِّ

والــتي قــد تُهــدَرُ إثــرَ سُــوءٍ فــي إدارةِ المــال الــعامّ أو فــسادٍ مــالــيٍّ مُســتَشْرٍ يــضْعفُ قُــدرةَ الــدولــةِ عــلى الــوفــاءِ بــالــتزامــاتــها 
المسـتقبلية تجـاهَ المجـتمع، ومِـن هـُنا تـبرزُ أهـميةُ وجـودِ الحـوكـمة الـراشـدة فـي إدارة المـال الـعامِّ؛ بمـا يُـحقِّقُ الاسـتدامـةَ المـالـية 

للمصالِح العامَّة للأجيالِ المتعاقِبة. 
المحور الثاني: الإطارُ المفاهيميُّ للحوكمةِ الراشدة 

۱-الـرصـيدُ الإسـلامـيُّ لـلحوكـمةِ الـراشـدة: لـلحوكـمة جـذورٌ فـي قِـيَمِ وأخـلاقِ الحـضارات الإنـسانـيةِ سـواءٌ المـتداخِـلَةُ أو 
الـتي تـرثُ بـعضَها بـعضاً -بمـا فـيها الحـضارةُ الإسـلامـية-؛ والـتي اتَـّفقتْ عـلى (تحـريمِ الـظلم، وإحـقاقِ الـعدلِ، وتـعظيمِ 
الـفائـدة، وتحـقيق الـكفاءة)؛ مـن خـلال قـاعـدةِ تـفويـض أُولـي الأمـرِ بـتطبيقِ إدارةٍ راشـدةٍ مـقابِـلَ حـقِّ الأفـراد فـي الـرقـابـةِ 

والمحاسبة. 
فـالـدارسُ لـلفِكر الإداري الإسـلامـي يسـتنتجُ أنّ مـبادئَ الحـوكـمةِ الـراشـدة طُـبِّقتْ عـلى يـد الـرسـولِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم 
والخــلفاءِ الــراشــديــنَ مِــن بَــعدِه بمـُـسمَّياتٍ مــختلفةٍ تحــت بــاب (المــشورةِ، وإقــامــة الــعدلِ والمــساواة وحــفظ الحــقوق)؛ 

فالحوكمةُ تراثٌ عالمَيٌّ أسهمتِ الحضارةُ الإسلاميةُ بجُزءٍ كبيرٍ منه. 
فـي المـقابـلِ وبـالـنظر لـلواقـع الحـالـي مـن الـصعبِ إيـجادُ نمـوذجٍ لِـدَولـةٍ سـواءٌ فـي الـعالـم الإسـلامـيِّ أو غَـيره تـطبِّقُ الحـوكـمةَ 
بـالـشكل المـثالـيِّ؛ وإنمّـا هـناك اخـتلافٌ بـين الـدولِ فـي اعـتمادٍ عـلى مـبادئِ الحـوكـمة وتـطبيقِها وفـقاً لـلنظامِ (السـياسـي 
والاجـتماعـي والاقـتصاديِّ) لـكُلِّ بـلدٍ- سـواءٌ كـانـت تـنطلِق مـن نـظريـاتٍ (اشـتراكـية أو رأسـمالـية)، أو كـان رصـيدُهـا 

نابعاً من مبادئِ الشريعة الإسلامية. 
لـذلـك فـإنّ مـفهومَ الحـوكـمةِ ومـبادئـها المـعتمدة دولـيَّاً مـن طـرفِ مـختلف المـنظمَّات والهـيئاتِ الـدولـية هـي مـبادئُ مـرنـةٌ، 

تأخذُ في الحُسبانِ الاختلافاتِ (الأيديولوجيةَ والسياسية والاقتصادية) لكلِّ دولةٍ. 
۲- مــفهوم الحــوكــمة Governance:كــلمة الحــوكــمة بهــذا الــلفظ لــم تــرد فــي المــعاجــم الــعربــية عــلى هــذه 
الــصيغة، لــكن كــمُرادفٍ قــريــبٍ لمــصطلح (Governance) المــصطلح الأكــثر اســتخدامــاً فــي المجــالِ الأكــاديمــيِّ 
والـبحثيِّ هـو الحـوكـمةُ، والـتي تـعني (الأحـكامَ والحـاكِـميةَ)، وبـالـرجـوعِ الـى مـعاجـِم الـلغةِ الـعربـيةِ نجِـدُ أنّ الـعربَ تـقول: 
حـكمْتُ وأحـكمتُْ وحَـكمّْتُ، بمـعنى (مـَنعَْتُ ورَددْتُ)، ومِـن هـذا قـيلَ لـلحاكِـم بـينَ الـناسِ حـاكِـماً؛ لأنّـه يمـنعُ الـظالِـمَ 

 . 2من الظلمِ والفسادِ، وحكمَ الشيءَ وأحكمَه كلاهُما؛ أيّ: منعَهُ من الفسادِ

  .(Governance) إذن: الحوكمةُ أو الحاكِميَّة ُكلُّها مصطلحاتٌ تدلُّ على كلمة 

1 عبد الإلھ نعمة، الأسس المنھجیة للرقابة على المال العام والمحاسبة علیھ في الفكر الإسلامي، ص 7، متوفر على الرابط التالي: 
http://rooad.net/print.php?id=780

2 حسین عبد المطلب الأسرج: أھمیة تطبیق الحوكمة في المصارف الاسلامیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة العدد 17، أكتوبر 2013 م، 
سوریة، ص 28.
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وعـلى الـرغـمِ مـن اخـتلافِ المـسمَّياتِ؛ إلاّ أنـها تـرمـُز إلـى مـعنىٍ عـامٍّ واحـدٍ، ألا وهـُو الـطُّرقُ والأسـالـيبُ الـتي تُـدار بـها 
الشؤونُ العامَّةُ لِدَولةٍ ما. 

حـيث تـعرَّفُ الحـوكـمةُ بـأنـها: "الـطريـقةُ الـتي يشـتركُ فـيها المـسؤولـونَ والمـنظمَّاتُ الحـكومـية وغـيرُ الحـكومـيةِ فـي رَسْـمِ 
السـياسـات الـعامَّـة وتـقديمِ الخـدمـات لـلمجتمع"، أمّـا الـبنكُ الـدولـيُّ فـيَرىَ أنّ الحـوكـمةَ هـي: "مجـموعـةُ الـقواعـدِ الـتي 
يـتمُّ مـن خـلالِـها إنـفاذُ الـقوَّةِ لـصالِـح مجـموعـةٍ مـعيَّنةٍ؛ وبـالـتالـي فـإنّ الحـكومـةَ تـتصرَّفُ لـصالِـح الأفـرادِ، وعـليها أن تُـتِيحَ 
لـهم فُـرصَـةَ المـشاركـةِ فـي صُـنْعِ الـقراراتِ بـصورةٍ مُـتكافِـئَةٍ، فـي إطـارٍ مـن الـشفافـيةِ والمـصداقـيةِ؛ بـل وتـكونُ مـسؤولـةً 

 . 1أمامَهُم، وهو ما يجعلُ أيَّ حُكْمٍ حُكماً راشِداً"

فـأهـميةُ المـساءلـةِ والـشفافـية والـصِّلات مـع المجـتمعِ المـدنـيِّ والـقطاعِ الخـاصِّ ليسـت قـضيةَ مـبدأٍ فحسـب؛ بـل هـي طـريـقةٌ 
 . 2عمليَّة لتعزيزِ أُسُسِ الحَوكمةِ الراشدةِ في عالَم اليوم

إذن: الحـوكـمةُ الـراشـدة (Good Governance) هـي ممـارسـةُ السـلطةِ (السـياسـية والاقـتصاديـة والإداريـة) 
لتسـييرِ شُـؤون المجـتمع عـلى المسـتويـاتِ كـافّـةً؛ فـوفـقاً لـبرنـامـجِ الأممِ المتَّحـِدة الإنمـائـيّ (UNDP)؛ فـإنّ الحـوكـمةَ الـراشـدة 
تـقوم عـلى المـشاركـةِ وتـتَّسمُِ بـالـشفافـية، وتـنطوي عـلى المـساءلَـة، وتسـتندُ عـلى قـواعـدِ الـعدالـة والإنـصاف، وتـتعزَّزُ 

3بسيادةِ القانون، وتتَّصِفُ بالكفاءةِ في تحقيقِ الاستخدام الأمثل للموارد، والذي يُعدُّ المالُ العامّ أهمَّ هذه الموارد. 

المحور الثالثُ: الحوكمةُ الراشدةُ وإدارةُ المالِ العامِّ. -
مـعنى ومـضمونُ الحـوكـمةِ الـراشـدة لـلمال الـعامِّ يـتَّفقُ مـع مـا جـاءتْ بـه الشـريـعةُ الاسـلامـية فـي الأصـلِ والـقصدِ؛ فـالمـالُ 
*ومـِلكيَّتُه يُـعتبَرُ أحـدَ المـقوِّمـاتِ الخـمس الـتي يـجبُ حـفظُها وحـمايـتُها وتحـقيقُ الـنفعِ مـنها ومـنعُ الـفسادِ عـنها؛ وذلـك 

4كـأحـدِ المـقاصـد الأسـاسـية للشـريـعة الإسـلامـية؛ فـحُصولُ حِـفظُه يـكون بـضبطِ أسـالـيبِ إدارتِـه عُـمومـاً؛ لـقولِـه تـعالـى: 

﴿وَلاَ تُـؤْتُـوا الـسُّفَهَاءَ أَمْـواَلـَكُمُ الَّـتِي جَـعَلَ الـلَّهُ لَـكُمْ قِـيَامًـا...﴾ (سـورة الـنساء:٥)؛ لـذلـك اعـتبَرَ الإسـلامُ إدارةَ المـال 
مسؤوليةً عظيمة لا تُسنَدُ إلاّ للمؤهَّلِينَ لها. 

أمّـا حِـفظُ الأمـوالِ فـأصـلُه قـولـُه تـعالـى:﴿يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آَمَـنُوا لاَ تَـأْكُـلُوا أَمْـوَالَـكُمْ بَـيْنَكُمْ بـِالْـبَاطِـلِ إِلَّـا أَنْ تَـكُونَ تجـَِارَةً عـَنْ 
...﴾ (الـنساء: ۲۹) وعـن ابـن عـبّاسٍ رضـيَ اللهُ عـنهُما: أنّ رسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ - خَـطَبَ  تَـرَاضٍ مِـنْكمُْ
الـناسَ يـومَ النحـرِ فـقال: (أَيُّـهَا الـنَّاسُ , أَيُّ يَـوْمٍ هَـذَا ؟ قَـالُـوا: يَـوْمٌ حـَرَامٌ , قَـالَ: فـَأَيُّ بـَلَدٍ هَـذَا ؟ قَـالُـوا: بَـلَدٌ حَـرَامٌ، قَـالَ: 

1 بسام عبد الله البسام، الحوكمة الرشیدة دراسة حالة العربیة السعودیة، العددان 67-68، بحوث اقتصادیة عربیة، 2014.، ص:178.
2 إلفرید ھاملیمیلر، الشفافیة. المساءلة. الحوكمة في خدمة الشعوب، المنظمة الدولیة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة (انتوساي )، 

2013 م، فیینا- النمسا، ص 109.
3 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، جانفي 1997 م، نیویورك، ص:05.

1 ∗- الدین، 2- النفس، 3- المال، 4- العقل، 5- النسل.
4 محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق ودراسة محمد الطاھر المیساوي، دار النفائس للنش والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

1421ھـ – 2001م، الأردن، ص455.
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فـَأَيُّ شَهـْرٍ هَـذَا؟ قـَالـُوا: شَهْـرٌ حـَراَمٌ، قـَالَ: فَـإِنَّ أَمـْوَالـَكُمْ وَدِمَـاءَكـُمْ وَأَعـْرَاضَـكُمْ عـَلَيْكُمْ حـَرَامٌ كَحُـرْمَـةِ يَـوْمِـكُمْ هـَذَا فِـي 
بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ) (حديثٌ صحيحٌ)  

1إذن: فصيانةُ المالِ العامِّ من الإتلافِ والهدرِ في أغراضٍ غيرِ مشروعةٍ والعملُ على تنميتِه واستثمارِه؛ بغرضِ 

استدامَتها واستدامةِ الانتفاع بها لأجيالٍ متعاقبة بغَرض تحقيقِ المصلحة العامّة أمرٌ واجبٌ وضروريٌّ.  
۱/- مـُسوِّغـاتُ تـطبيقِ الحـوكـمةِ فـي إدارةِ المـالِ الـعامِّ: الحـوكـمةُ فـي بُـعدِهـا الـكلُِّيِّ تـتشابـهُ مـع حـوكـمةِ الشـركـاتِ 
(Corporate Governance) فـي الجـانـبِ الجـزئـيِّ- خـاصَّـةً مـن حـيث الـدعـوةُ إلـى الـشفافـية والإفـصاحِ 
المـالـيِّ؛ ولـكنّ الحـوكـمةَ بـبعُدِهـا الـكُلِّيِّ تـشملُ أيـضاً طـريـقةَ عـملِ الحـكومـة فـي إدارة شـؤون الـدولـة؛ خـاصَّـةً فـي عـمليةِ 

اتخاذِ القراراتِ والتنفيذ ومراقبة إدارة المال العامِّ؛ لذلكَ فَوُجودُها أمرٌ مُسوَّغٌ للتأكُّدِ من الآتي: 
أنّ المــالَ الــعامّ يُســتخدمُ مــن قِــبَلِ الجــهاز الــتنفيذي فــي الــدولــةِ والمنتســبينَ لــه وفــقَ المــصلحةِ الــعامّــة والــقوانــينِ ➢

النافذة في الدولة. 
أنّ المال العامّ يُستخدمُ بكفاءةٍ، ولا يتمُّ هدرُها أو إساءة استخدامِها. ➢
أنّ الـتقاريـرَ المـالـيةَ الـتي تُـقدِّمـها الجـهاتُ الـعامّـة دقـيقةٌ ومـتوافـقة مـع مـعايـيرِ المحـاسـبة المـعتمدَة وتـبيِّنُ الـوضـعَ المـالـيَّ ➢

الحقيقيّ لها. 
أنّ إشكالَ تعارُضِ المصالح واستخدامَ سلطةِ الدولة لتحقيقِ مصالِحَ شخصيةٍ غيرُ موجودةٍ.  ➢

فـالـتأكُـّدُ مـن كـُلِّ هـذه الـنقاطُ يـتطلَّبُ عـمليةَ (المـراقـبةِ والمـتابـعةِ والـتدقـيقِ) فـي مـختلفِ الأعـمالِ الـعمومـية؛ّ خـاصَّـةً مـنها 
ما يتعلَّقُ بالرقابةِ على المال العامِّ والحوكمة. 

۲/- أهــميةُ تــطبيقِ الحــوكــمة فــي إدارةِ المــال الــعامِّ: لــتطبيقِ الحــوكــمة أهــميةٌ كــبيرة فــي إدارة المــال الــعامِّ؛ وذلــك 
لـ(ضـخامـةِ حجـمِه وتـعدُّدِ أوجُـه صـرفِـه، واخـتصاصِـه بـالمـصالـِح الـعامَّـة، ومـركـزِه الـثقيل فـي رسـمِ الخـطَط الـتنمويـة، 
وضـمانِ سـيرورة وظـائـف الـدولـة واسـتدامـة وُجـودِهـا واسـتقرارهـا)؛ حـيث يـقولُ  2وتحـديـدِ أهـداف وسـياسـاتِ الـدُّول،

الإمـامُ أبـو الحـسنِ عـليّ المـاورديُّ، فـي كـتابِـه "تسهـيل الـنظر وتـعجيل الـظفر".(إنّ سـياسـةَ المـلك بـعدَ تـأسـيسه اسـتقراره، 
تشـتمِلُ عـلى أربـعةِ قـواعـدَ؛ وهـي عـمارةُ الـبلدانِ وحـراسـةُ الـرَّعـيَّة، وتـدبـيرُ الجُـندِ وتـقديـرُ الأمـوالِ... وأمّـا الـقاعـدة الـرابـعةُ 
أيّ: أن المـالَ الـعامَّ هـو الـدعـامـةُ  3فـلأنّها المـواد – يـعني المـالَ- الـتي يسـتقيم بها المـلكُ بـوُفـورِهـا، ويـختلُّ بِـقُصورهـا،...)

1 عبد الله سھل العتیبي، النظام العام للدولة المسلمة- دراسة تأصیلیة مقارنة، دار كنوز إشبیلیة للنشر والتوزیع، 1430 ھـ، 2019م، الریاض. ص 
.235-234

2 نذیر بن محمد الطیب أوھاب، مرجع سابق، ص4.
3 علي بن محمد الماوردي، تسھیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك وسیاسة الملك، تحقیق محیي ھلال السرحان، دار النھضة العربیة 

للطباعة والنشر، 1401ه-1981 م، بیروت، ص: 158، 176.
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الأسـاسـية الـتي تـقومُ عـليها الـدولـةُ؛ فـاسـتدامـتُه يـُديم وجـودَ الـدولـة، ونـُدرتـَه يخـلُّ بـتوازنـاتِ الـدولـة ويـجعلُها فـي حـالـةٍ 
من لا استقرار.  

ثالثاً: مكافحةُ الفسادِ وإرساءُ مبادئ الحوكمة في إدارة المال العامِّ:  
يـؤثِّـرُ انـتشارُ الـفسادِ فـي الـقطاع المـالـيِّ الـعامِّ تـأثـيراً سـلبياً كـبيراً عـلى اسـتعمالِـه فـي سـبيلِ تحـقيقِ المـصلحة الـعامـةِ؛ فـمِن 
1غـيرِ المـتوقَّـع أن يـُصرفَ المـال الـعامُّ ويـحقِّقَ المـصلحةَ الـعامَّـة فـي بـيئةٍ تنتشـرُ فـيها (الـرِّشـوة والمحـابـاة، والاخـتلاسـات...)،  

دلـيلُ ذلـك الـتقاريـرُ الـصادرةُ سـنويَّـاً حـول الـفسادِ فـي الـعالـم والـتي تُـبيِّن أنّ الـبلدانَ الـتي تحُـقِّقُ مـعدَّلاتٍ مـنخفضةً فـي 
مؤشِّرات الفساد هي البلدانُ التي قطعتْ أشواطاً واضحة في إرساءِ مبادئ الحوكمة في إدارة ماليَّتِها العمومية.  

فـالـدراسـاتُ الأكـاديمـية المخـتلفة بـيَّنتْ أنّ كـفاءةَ إدارةِ المـال الـعامّ تـختلفُ مـن دولـةٍ لأُِخـرى بـاخـتلافِ (درجـةِ ونـوعـيةِّ) 
الحـوكـمةِ؛ فـالإنـفاقُ عـلى الـصحة يـخفضُ مـعدَّلاتِ وَفـياتِ الأطـفال أكـثرَ فـي الـبلدان ذاتِ الحـوكـمة الـراشـدة، وبـالمـثلِ 
فـالإنـفاق الـعامّ عـلى الـتعليمِ الابـتدائـيِّ يـصبحُ أكـثرَ فـعالـيةً فـي زيـادةِ الـتحصيل فـي الـدول ذاتِ الحـوكـمة الـراشـدة، فـي 
وهـذا  2المـقابـل الإنـفاقُ الـعامُّ عـمليّاً لـيس لـه أيُّ تـأثـيرٍ عـلى الـنتائـجِ الـصحية والـتعليم فـي الـبلدانِ ذاتِ الحـوكـمةِ الـضعيفة؛

ما يجعلُ إرساءَ مبادئِ الحوكمة أمراً ضروريّاً في دُولنا ومؤسَّساتِنا العامّة؛ وذلك من خلال: 
تـرشـيدِ إدارة المـال الـعامّ لـتحقيق المـصلحة الـعامّـة: وذلـك لـقولـِه تـعالـى: ﴿ وَالَّـذِيـنَ إذَا أَنـفَقوُا لَـمْ يُسـْرفُِـوا وَلـَمْ يَـقْتُرُوا 
وَكَـانَ بَـينَْ ذَلـِكَ قَـواَمـًا﴾(الـفرقـان:۸٦) وقـولِ رسـولِـنا الـكريم: ( إِنَّ هَـذَا المـَْالَ خـَضِرَةٌ حُـلْوَةٌ مـَنْ أَصَـابَـهُ بـِحقَِّهِ بُـورِكَ لَـهُ 
فِـيهِ، وَرُبَّ مُـتَخَوِّضٍ فِـيمَا شَـاءَتْ بِـهِ نَـفْسهُُ مِـنْ مَـالِ الـلَّهِ وَرَسُـولِـهِ، لـَيْسَ لَـهُ يَـوْمَ الـْقِيَامـَةِ إِلَّـا الـنَّارُ) (حـديـث صـحيح) 
وقـولِ أبـي ذرٍّ الـغِفاريِّ لمـُِعاويـةَ ابـنِ أبـي سُـفيان وهـو مـاكـثٌ فـي قـَصْرِه الخـضراء (إنْ كـان هـذا مِـن مـالـكَ؛ فـهُو إسـرافٌ، وإنْ 
)؛ فـالاعـتدالُ والـترشـيد فـي صـرف المـال الـعامِّ شـيءٌ مـطلوبٌ؛أيّ: ألاَّ تـوجَّـه الـنفقاتُ  كـان مـن مـالِ الـناسِ فـهوُ خـيانـةٌ
لـلوفـاءِ بـالأغـراضِ الاسـتهلاكـية؛ بـل يـنبغي أن يُـخصَّصَ جـزءٌ مـنها لـلأغـراضِ الإنـتاجـية والاسـتثماريـة، وهـذا مـا يـؤدِّي إلـى 
نمـوِّ المـالِ الـعامِّ واسـتدامـتِه مـن خـلالِ حُـسْنِ إدارتِـه وتـدبـيرِه، وتجـنُّبِ هَـدرْه وإضـاعـتهِ وتـبذيـرِه فـيما لا يـحقِّقُ المـصلحةَ 

 . 3العامّةَ للمجتمع

1 خلواتي صحراوي، مفتاح فاطمة، تسییر الإنفاق العام بین الاسالیب الحدیثة ومبادئ الشریعة الإسلامیة، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمیة العدد 
40، سبتمبر2015 م، سوریة، ص40.

 Andrew Sunil Rajkumar, Vinaya Swaroop. Public spending and outcomes: Does governance matter?. Journal 2
of Development Economics 96–111. 2008. United States.P:97.

3 إبراھیم علي، نظام الرقابة على المال العام في الاقتصاد، مجلة البیان، العدد: 275،02/11/2010، متوفر على الرابط التالي: 
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=326
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الـرقـابـةُ عـلى إدارة المـال الـعامّ: يُـعتبرَُ مـبدأُ الـرقـابـةِ المـالـية عـلى إدارة المـال الـعامِّ مـن أهـمِّ المـبادئ الـتي تُـساعـد عـلى الحِـفاظ 
عـلى المـال الـعامِّ (إيـراداً وإنـفاقـاً) ومـَنْعِ الـفساد عـنه، وتـوجـيهِه نـحوَ تحـقيقِ المـصلحة الـعامـة لـلأجـيال المـتعاقـبة؛ مـن خـلالِ 

تكريس حقِّ المجتمع في مراقبةِ تصرُّفِ هيئات في المال العامّ. 
المـسؤولـيةُ والمحـاسـبة: قـال تـعالـى: ﴿كُـلُّ امْـرِئٍ بمَِـا كَسَـبَ رَهِـينٌ﴾ (الـطور:۱۲ )، وقـولُـه أيـضاً:﴿وَكَـانَ الـلَّهُ عَـلَى كُـلِّ 
شـَيْءٍ رَّقِـيبًا﴾ (الأحـزاب:۲٥)؛ فـعمليةُ (المـساءلـةِ والمحـاسـبة) فـي إدارة المـال الـعامِّ هـي جـزءٌ لا يتجـزَّأُ مـن أيِّ نـظامٍ يُـعزِّزُ 
الحـوكـمةَ الـراشـدة، أيـن يـجب عـلى كـل بـلد أن يـنصب جـهازاً يـضطلعُ بهـذا الـدورِ الـبالـغ الأهـمية، جـهازٌ يسهِّـلُ عـمليةَ 
المـساءلـة والمحـاسـبة المـالـية؛ مـن خـلالِ تـوفـير مـعلومـاتٍ مـوثـوقـة تُـتيح لـلأفـراد المجـتمع عـامَّـةً تـقييمَ أداءِ مَـن أُعـطيت لـهم 
السـلطةُ الـتصرُّفَ المـال الـعامِّ؛ ممـّا يُـعزِّزُ الـشفافـيةَ والـثقة، ويُـتيح الـشورى وإسـداء تـوجـيهاتٍ حـولَ كـيفيةِ تحسـين الأداء 

1في إدارة الأموال العامّة بفعاليةٍ وكفاءة واقتصاد. 

وهُـنا تجـدرُ الإشـارةُ إلـى مـؤسـسة الحِسـبَة الـتي تُـعدُّ مـن أهـمِّ المـؤسـسات الإسـلامـية الـتي تـتميَّزُ بـخُصوصـيَّتها الحـضاريـة؛ 
 . 2والتي تؤدِّي دوراً أساسيّا في مجال الرقابةِ الاحتسابية بصورةٍ تضمنُ الحدَّ من نموِّ آلياتِ الفساد الاقتصاديِّ

الخاتمة 
يتجسَّـدُ مـفهومُ حـوكَـمةِ إدارة المـال الـعامِّ فـي إيـجاد إطـارٍ عـامٍّ يـُشجِّعُ عـلى الاسـتخدامِ الأكـفأِ لـلمالِ الـعامِّ، والـعملِ عـلى 

تفادي سُوءِ استخدامِه؛ مما يضمَنُ استدامتَه ماليَّاً، ويحقِّقُ المصالِحَ العامّة للأجيال المتعاقبة. 
أيّ: يــعرضُ الــتيارُ الــفكريّ الإداري الإســلامــي بـُـعداً آخــرَ لــلحوكــمة؛ بـُـعداً نــابــعاً مــن تــعالــيمِ الشــريــعة الاســلامــية، 
ويَـختلفُ عـن الـتياراتِ الـفكريـةِ الأُخـرى؛ حـيثُ إنَّـه بُـعدٌ فِـكريٌّ لا يـتَّجِه ُنـحوَ الـفكرِ المـادِّيِّ فـي الإدارة، ولا يـتطرَّفُ نـحوَ 
الاتجـاهِ الإنـسانـيّ فـي الـفكرِ الإداريِّ المـعاصـرِ؛ بـل نجـدُه بُـعداً فـِكريّـاً يـُحقِّقُ (الـتوازُنَ والانـسجام والـتوافُـق) بـين مـصالِـحِ 
الفرد والجماعة، الدولة والمجتمع، فالمصالح متكافئةٌ؛ بحيث لا تطغى بعضُها على بعضٍ؛ إنَّما تُكمِّل بعضَها البعض. 
ومـعنى الحـوكـمةِ فـي ادارة المـال الـعامّ يـتفقُ مـع مـا جـاءتْ بـه الشـريـعةُ الإسـلامـية فـي الأصـلِ والـقصد؛ فـالمـالُ ومِـلكيَّتُه 

يعتبَرُ أحدَ المقوِّماتِ الخمس التي يجبُ حفظُها وحمايتُها بتحقيقِ النفعِ منها ومنعِ الفسادِ عنها. واللهُ الموفِّقُ. 
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